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  الملخص

ه ع لة ب ت ال ات ال عة م ش ارة ع م وني ع ام الإل ا إن ال
ارة  وعات ال ي م ال ام للع ا ال ، وق أتاح ه اء العال ع وت ع أن ال
ل على  اتها وح الع ف ت م ل به ارة والع ات ال ال ما ب ال الات
ة". وهي  ة و العال ى "ش ا  ام  ا ال ف ه ع وني و عاق الإل ام ال إب

ت ة ال عة م أجه ة م ل أجه دة وتع قة م ع  ها ال ع لة ب  م
. ها للأخ ل م ل  خ رة ال ات م له م م ت على حف ما ت   ال

Summary 
The electronic system is a group of computer networks 

connected to each other and extends across the world. This system 
has allowed many commercial projects to communicate between 
commercial companies and the client in order to market their 
products and urge the customer to conclude an electronic contract. 
This system is known as the "World Wide Web". . It is a group of 
computers connected to each other in a specific way. Computers 
keep their accessible content for each other. 

 

  المقدمة
م  ق ي  ة ال ام اع ال ادر الهامة لإرساء الق ة م ال عاق ارسات ال تع ال
ة  ي ت ع ش عاملات ال ول لل وني في ال عي الإل ض ن ال ها القان عل

.( ن ة (الإن ول مات ال عل   ال
و  ة على ت ة والقائ ون ارة الإل د ال عاملات ه عق ه ال ا في ه ج وما يه

ة. ي مات ال عل ادل ال ا ت ج ل ال وت ام وسائل الات اس مات  لع وال   ال
ارة  ه م الإعلانات ال اي ة ح ف ب ال ان الع هل م ض ة ال ا و ح
اده  لعة م خلال إم ب إعلامه ال ج ه ب اي وني وح فاوض الإل حلة ال ة في م اذ ال

ة ع ال ه مات ال عل ة في ال ف ب ال ان الع ًا ض ، وأخ ام العق حلة إب ع في م
. ف العق حلة ت   م
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٣١٥ 

وني  ق الإل ان الع في ال ا ال ض اول م خلال ه وعلى ذل س
الآتي: ال  ن م خلال ثلاث م   ع الإن

ل الأول: للة. ال ة ال اذ هل م الإعلانات ال ة ال ا   ح
اني: ل ال ع. ال ة ع ال ه مات ال عل ال هل    إعلام ال
: ال ل ال . ال ف العق حلة ت هل في م ة ال ا   ح

  المطلب الأول
  حماية المستهلك من الإعلانات الكاذبة والمضللة

هل  ة لل اس لة م ات، ووس ح الإعلان م أه وسائل ت ال أص
ا مات و ن م خلالها على معل لاح أن ل مات، ول  لع وال نات ال

ا ما  للة، وه ة أو ال اذ ارة ال وجي الإعلانات ال ة سهلة ل ح ف هل أص ال
ب  الغة وال ال قة  ق ل ال هل م جهة، وت ا على أم وسلامة ال ل خ

عاق ال على ال ح رضائه في الإق هل ف ارات ال ل اخ عا ل أث ت ا وغ  وت مع
  .سل م جهة أخ 

ار  ، والإعلان ال ار ة للإعلان ال ن ة وغ القان ن فات القان ع دت ال فق تع
ع  ض هل م جه إلى ال ه ح إنه الإعلان ال ع ج ض ا ال م في ه
ق  قة م  اله، و لاً م أش عاق وش لة م وسائل ت ال اره وس اع ة  ا ال

مات.ت لع وال    ال
ا  أنه: "ال ع الإعلان  ف ال ل تع الإعلان، ح ع اي الآراء ح فق ت

ارة" ات ت قًا لغا ق ر ت ه ي على ال اث تأث نف ف إح ه ، أو )١(أو الف ال 
، أو  ار اعي، أو ت وع ص ع  ق ال مة  سائل ال عة م ال : "م ه

ج اح م ي على )٢(ما" ام اث تأث نف ف إح ه ا أو الف ال  ، أو ه ذل ال
وعات  ة ال ها ه ت ض م ارة، الغ اف ت ق أه ر م أجل ت ه ال

ة اد   .)٣(الاق

                                                
اعي، دراسة مقارنة ب  )١( ار وال هل م الغ ال ة ال ا د، ح د. ع الله ح علي م

ا،  ق، جامعة  ق ة ال ل  ، ة، رسالة ماج ول الأج   .٧٥م، ص١٩٩٦دولة الإمارات وال
ة. )٢( ف ، ذات ال اب جع ال   ال

)3(  Calais – Auloy (J) et steinmtz (F). Droid de la consummation Dalloz 6 ed: 
2003, p. 331. 



  مجلة علمية محكمة                                ية)المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانون
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣١٦ 

وعة  لة ال س اره (ال اع ا ذه جان م الفقه ال إلى تع الإعلان  ك
مات  لع أو ال ار أو ال ق الأف لع ل هار ال ل إ ه، ف عل إل عل أو ال الح ال ل

لات  ف وال ة في ال ا ال ة  ي سائل ال ها م ال لال وغ ع  ال
أج أم لا ان  اء  ن، س ف ل اع وال حات وال قات والل ل   .)٤()وال

ار  أن الإعلان ال ي  ن ع الفقه الف ة تع  ن فات القان ع ه " وم ال
مات، كل  ال أو خ ل أم ه على  ف ح ر به ه ة لل جهها صاح مه رسالة ي

رة، أو إعلان في  لة م ة في م ارع أو صف ل في ال ال ال ل ال ها على س وم
ن"،  ف ل ادر في ال ي ال ه الأورو ج فه ال أنه:١٩٨٤س  ١٠وع كل " م 

اعي أو  ار أو ص ا ت ار ن ال ت في إ غة ات ق ص ل ح  في أو ع ح
ار  لة الإعلان ال ة وس لقان م ف فان ي ع ان ال ات". وه لع وال ج ال و   .)٥(ت

ة  سالة الإعلان ي لل ف ع ال ال إلى ال ار  ف الإعلان ال ع اك م  وه
أنه: ف الإعلان  ع ي ح  ه ي وال ف أث ال عل لل مها ال ي  ة ال لة الف س  "ال

وض".  ع ج ال اء ال ه على ش ف ق ت هل  ع الآخ في على ال ف ال ع و
أنه:  ار  ار الإعلان ال ني ذات الإ عامل القان غ لأ شيء قابل لل ض ال "الع

ائه أو  يء  ا ال ل ه ة تق غ لة م وسائل الإعلان  ة وس اس م ب لقاء أج معل
ه ارس غلاله أو م اله أو اس ع   .)٦("اس

: "كل  ار ه أن الإعلان ال ع القائل  جح و ال ان الأم فإن ال وأًا 
قة  لة م وسائل الإعلان  أ وس مة ما للعامة  ج أو خ ض م ل على ع ع ا  ن

                                                
ات ودار  )٤( م ات لل وال لع، دار ش ة ع الغ في ال ول ي، ال اه أح ال د. إب

ة، م  ن   .١٠٠م، ص٢٠١١ال القان
ها: )٥( فات وغ ع ه ال   راجع في شأن ه

- Jean Calais Auloy, et Steinmetz Frank, Droit de la consmamation, Dalloz, 
1996, 4e, p. 100. 

- Wery "Etiennet" et Verbist "Thibaulit, Le Cadre Juridique du commerce 
;'electronique a prés L'ordonnance du 23 aôut 2001 et la Projet de Loi sur La 
société de L'information, Lamy. Droit de L'informaque et des réseaux, 2001, 
no. 140, Octobre, 2001, p. 2. 

ة  )٦( ه ائي، دار ال ن ال اق القان وعة في ن ش، الإعلانات غ ال ق راجع: د. ه حام ق
ة،  ة، القاه ة م الإعلانات ٧م، ص١٩٩٨الع ن ة ال ا ي، ال ل وح محمد خ هاش ال ؛ د. م

ة ال ه ادعة، دراسة مقارنة، دار ال ارة ال ة، ال ة، القاه   . ٥م، ص١٩٩٨ع



  التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت وتأثيره على ضمان العيب

  قيس موسى حسين محمد الشمريد. 
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ق  عاق م أجل ت ًا له على ال ف ه ت اهه إل ب ان ف ج ة لقاء أج به ة وم مغ
"   .)٧(رح ماد

ا هل إلى  وه الغ في دفع ال ه ال اه لأث ع لف الان ل اه  ع ب ال
قام  ا ال د في ه ق ار الف العقلي، وال حلة الأولى في ت ل ال عاق إذ إنه  ال
ات  ض ل ع د، ال ي الف ة  ة ال ه م ال أتي ال اه اللاإراد ح  الان

لفة في  ة م هات خارج عل وم مه ال اه ال  ع الان ض ا م ة وه م اة ال ال
ه.   و عل

ار  الإعلان ال ى  وصفه  ة ح و مع ا ش اف في ال م أن ي ل و
ام العام  الف لل وعًا وغ م ار م ل الإعلان ال ن م وع، ف أن  ال

  .)٨(والآداب
أتي الإعلان خ ي أنه  أن  ع ا  ل على ت وه ي تع ارات ال الًا م الع

ئ ارات ف خا الها الع ، وم هل أن  –ل ال حي  خ أو ت ح ال ي ت ال
قة  ف ال حي  ي ت ارات ال ل الع ة، و ا ص ا ة أو م اب ائج إ ة ن ل ات ال و لل

ا ً خ عل م ن ال ًا أن  م أخ ل ة و ي ة أو ال ق ة أو الع اولة  الع اهة  له ب
ر. ه هه لل ج ل ت ن ق رخ له ب الإعلان ق ة الإعلان  وأن    مه

ي ق تل  ار ال ادر الإض ار م أه م اع في الإعلان ال ب وال ع ال و
اجهة  لاً ع م ل فإنه ف وني، ل عاق الإل قة على ال ا حلة ال هل خلال ال ال

ني لل ن ال ن القان ا القان ً ره، فق ع أ رة م ص ب ص ار أن ال اع ل 
اجهة نف ائي إلى م ار آخال رة، ول في إ ائي – ال ار ال ال  –أ في إ

يء م  ار  ام الإعلان ال از ات ه م ج ف عل ا ه م ل  كل ذل رغ ال
ى ه ح ض نف ف اقع ال  ل، وه ال ه الغة وال اك ح فاصل ب  ال ن ه أن 

                                                
)٧(  ، ة ن ون س عة الأولى، ب ة، ال ، القاه اخل الإعلان، عال ال ، م د. س محمد ح

  . ١٤٩ص
ن الإعلان  )٨( ز أن  رة أ لا  اد م ع الإعلان م ض ن م ز أن  ال لا  ل ال على س

ضً  هام رات وتعا ام ال ان و ألا –ا على اس للاً إذا  اذًا أو خادعًا أو م ن الإعلان   
ا انات ال ، و أن ي الإعلان ال هل في الغل ع ال مة م شأنه وق لعة أو ال ة ع ال ف

مة ق ض –ال رة  –ع الإعلانأ م ل على ت إرادة م ي م شأنها خل تف واع م  وال
ع ال على ال د الإق .وهي    اق
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ل م جان آخ ه الغة وذل ال ه ال ، و ه اع م جان ب وال وره )٩(ال . و
لل  أ إعلان خادع أو م ام  " الق عل ي "ال ه هل على ال ة ال ا ن ح ح قان

. هل   لل
اذب ذل الإعلان ال ي وني ال ار الإل الإعلان ال ق   وعلى ذل 

اع ه إلى ال ا  ض ال ع ل  ة  ق انات غ حق ًا )١٠(ب ل الفقه  ع . وق اس
ه جان م الفقه إلى  ادفان، ف ادع  لل والإعلان ال ي الإعلان ال ل م
د  هل أو  أن ي اع ال ن م شأنه خ لل ه ال  أن الإعلان ال ل  الق

. وذه جان آخ إ ضه إلى ذل ل إعلان ي ع ادع ه  أن الإعلان ال ل  لى الق
ه، أو  ا  ل ال ل د إلى ت ل أو م شأنها أن ت ل د إلى ت قة ما ت
ة أو ه ذل الإعلان  اد ه الاق ال رًا  اف على ن ق يل ض ال

عل ا ي اع ف ع في خل أو خ ق هل إلى ال فع ال مات ت اص أو ال معل ع  
ج ة لل ه   .)١١(أوصاف ج

، والإعلا اذب م جان ق ب الإعلان ال لل م جان والف ادع أو ال ن ال
ه –آخ ا ن ا  –وفقًا ل ه ة، ول اذ انات  ان أ ب  في أن الأخ لا ي

لف ل  ل ب وال لقي، وعلى ذل فإن ال اع ال د إلى خ ارات ت  اغان في ع
ب  عل  ه ال ان ما قام  ر ما إذا  ق ، وال  ار الغة والإثارة في الإعلان ال ع ال

                                                
ث، ووسائل راجع )٩( ل اء الفاس أو ال ة ع الغ اش ة ال ار ال ، الأض وت ع ال : د. ث

رة،  ،  ال اعة وال ها، دار أم الق لل ع ع لات ال ها،  وم ة م ا  ١٩م، ص١٩٩٥ال
، ص جع ساب اقي، م ها؛ د. ع محمد ع ال ع   .١٢٦وما 

ود : د. أب العلا راجع )١٠( ار ال اجهة انه هل في م ة ال ا ، ن تع ح علي أب العلا ال
ق، جامعة  ق ة ال ل اني  ي ال ت العل ن، ال ت الإعلان والقان م ل ة للإعلام،  مق اف غ ال

ان،    .٣٣٦م، ص١٩٩٩مارس  ١٥- ١٤حل
ي رق  )١١( ه الأورو ج : ال اعات ا ٤٥٠ان ل ال ادر م م ة في ال س  ١٠لأورو

ة رق ١٩٨٤ اعات الأورو ة لل س ة ال ادع، ال  ١٩، صادر في ٢٥٠م في شأن الإعلان ال
، ص ة  وراجع. ٧س ا ت ح ال م ، أع هل ة ال ا ة وح ي، غ الأغ ة القل : د. س ل

عة الإس ن وال هل في القان ة ال ا ت ح ال م ، أع هل رسع في ال ة ب ي عق  ة ال لام
ة م  ل إلى  ٢٩الف ة م  ٣أب ، ال ل عام  ١٨- ١٥ماي ق، جامعة ع ١٩٩٥ي ق ة ال ل م، 
، ص   .١٣٦، وص١٤٩إلى ص ١٣١، وم ص٣٣ش
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ع، وال له أن  ض ار ه قاضي ال الغة في الإعلان ال ل أم أنه إثارة وم ل وت
ه  ل ه ع ول  ألا ت ة ووعي وثقافة ال لا وف ال ال ش في ذل 

اع  الغة إلى ح ال هاال ف ع مع ها   قة أو  ق غ ال   .)١٢(ب
ادع  وني ال ي ق ح الإعلان الإل ن ع الف م ن أن ال ا تق ادًا ل واع
هلاك،  ن الاس ص قان هل خاصة م خلال ن ة لل ا اله ح ره وأش افة ص

صه  رت ن ل إعلان يح ق عًا  ن م ا –أنه  ل م الأش  –لأ ش
ى ان على واح أو  ل م ل وضًا زائفة أو م شأنها ال انات أو ع ادعاءات أو ب
ة  ة، ن ه ج أو صفاته ال نات ال عة أو م د أو  ة: وج اص الآت أك م الع
ع،  قة وتارخ ال ار،  ق ر، ال ع، ال ه، ال افعة أو الفعالة ف اص ال الع

و ال اص، سع وش اب ال اله، أس ع اس ها  ل عل ي  ال ائج ال ع، ال
ائع  انع،  فاءة ال ، صفة أو  عل ات ال مة، تعه ع أو تق ال اءات ال وج

ئة   . )١٣(ال
للة في  ة وال اذ هل م الإعلانات ال ة ال ا ل إلى أن ح وعلى ذل ن

ان الع  احل ض وني هي أولى م فاوض الإل حلة ال وني وذل م ق الإل في ال
. ام العق ل إب حلة ما ق ى في م الع ح علقة  ة ال ا اغ ال   إص

  
  

                                                
ار  )١٢( الغة في الإعلان ال ء إلى ال ي إلى أن الل ن ع الفقه الف ه  اه ي ولى نف الات

أث ف ال ا أنها  به ال ه،  ح  ل وم ك م ، ه سل عاق هل وم ث دفعه إلى ال على إرادة ال
اب  ة على أنه ش ائ اد  ن م م اب ي ا الإعلان ع ش ً ع إعلانًا ص ل فإنه  عه، ول ل ت

ع ة، إذ إن ذل ي اكه ناض رة لف ه ص ه  خادعًا إذا صاح اكه ول ع ع الف  ذو 
ا.  ً اكه فعلاً وذل ل ص ع م ع الف اب م أن ال قاد  هل إلى الاع : د. راجعال

، ص جع ساب ، م وت ع ال   .٢٦ث
- Greffe (P.) et Greffe (F.), op. cit., p. 810. 
- Jean Clasis– Auloy et Fraeank Steinmetz, op. cit., p. 111. 

ه جان م الفقه الف  )١٣( ان و اذب أًا  ار ال ي الإعلان ال ص ت ه ال ي إلى أن ه ن
ه،  ج نف لاً ع ال نامج إذاعي، ف ني، أو ب ف ل تل ان م خلال ف قًا أم  ان مل اء  رته س ص
ر  ة وال ت سائل ال ة وال ص ال وض إلى جان ال اع والإشارات والع الإضافة إلى ال

  وخلافه. 
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  المطلب الثاني
  إعلام المستهلك بالمعلومات الجوهرية عن المبيع

رج ت  ا العق ي ل ه وني، ف ة في العق الإل ص إعلام خ ام  إن للال
، وق  ع ي ت ع  د ال عة العق ادة (م ف ال ادر ٢ع ه الأوري ال ج ) م ال

ة  ع ١٩٩٧س ي ت ع  د ال هل في العق ة ال ا عل   Remot)، وال
contract) رد مات ي ب م لع وال ال عل  لها (أ عق م ق ع  عاق ع  ، ال

مات ا ع أو تق ال ع ع  ال اص  ي ال ار ال هل م خلال الإ ي وم ل
ى  ة ح ون ال الإل ة أو أك م وسائل الات ام واح اس رد، وال ي  ها ال ي

عاق ام ال  .)١٤(إت
هل  إعلام ال ي  اقع على عات ال ام ال ف أن ن على أن الال
ام عام  ها، ه ال ه وغ ائ ج وخ عة ال ة ع  مات ال عل انات وال ال

افة  ةفي  هلاك عاملات الاس ة –ال ان أو غ عق ة  فة  –عق م  ق وح إنه 
ا  عًا لل ض مة م لعة أو ال ان ال ى  عاق م قة على ال ا حلة ال ة في ال أساس
امًا  ن ال الإعلام  أن  ام  ا مع أن الال ة. ه هلاك عاملة اس لاً ل ي أو م ه ال

ر ا إذا ما تق ً ًا أ اتفاق  عق ن وما  ف العق إما ب القان ام وت حلة إب في م
ي عاق   .)١٥(ال

ة خاصة في  فات الفقه ع د ال الإعلام نلاح تع ام  الال د  ق ي ال وع ت
ه  ع ه ل ع  ج الق ا ن ائي له، ومع ذل فإن عي أو ق ام تع ت ل انع

اد لاً لاع جح أك ق ى ن فات ح ع .ال هل إعلام ال عاق  ل ال ي ق ع ام ال   ه الال
انات  افة ال ق  ف ب ام أح ال أنه: "ال الإعلام  ام  ف جان م الفقه الال ع
ه ولف  ي ه بل ت ف ام العق أو ت ف الآخ على إب ة ال اع مات اللازمة ل عل وال

                                                
)14(  Directive 97/7/CE of 20 May 1997. 

ام  )١٥( ها الال ة م ات ع لف ت ه الفقه ال ل عل الإعلام  ام  ال أن الال ي  م ال
ا  ار. ان في ه الإخ ام  مات، والال عل انات وال ال اء  الإف ام  ه الال ال أو م 

ام ، الال ال أح ح ام: د. خال ج ة  الال ل راه،  . دراسة مقارنة، رسالة د عاق ل ال الإعلام ق
 ، ق، جامعة أس ق ل  ٢٣٠م، ص١٩٩٦ال ام ق ، الال ه ادق ال ه محمد ال ها؛ د. ن ع وما 

ة  ائ ة ق د، دراسة فقه اع العق ع أن قاته على  العق وت علقة  انات ال ال الإدلاء  عاق  ال
ة ه ة،  مقارنة، دار ال ة، القاه ها. ٧م، ص١٩٨٢الع ع  وما 
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٣٢١ 

" عى الأم ذل ه إذا اس ع . )١٦(ن ا ال ق وه عاده ذ أح أوجه ال في لاس
. عاق الإعلام ال ام  ل ب الال أنه  ه  جهة إل   ال

أنه: الإعلام  ام  ع الآخ م الفقه الال ف ال ع عاق  و ام ساب على ال "ال
انات اللازمة  عاق آخ ع ت العق ال م لل ق أن   ، ي عاق ام أح ال ال عل  ي

اد  . وذل  لإ ا العق لات في ه ف افة ال ر على عل  امل م رضاء سل 
عة  ه أو  ف ا العق أو صفة أح  عة ه جع إلى  ة ق ت ارات مع وف واع
ة أو  انات مع ا، أن يل ب ه ل على أح عل م ال ار آخ  له أو أ اع م

 ، ف الآخ وعة لل ح ثقة م ه م ارات  عل ه الاع ع ه اء على ج م ب ال يل
انات" ال الإدلاء  ام    .)١٧(الال

أنه ا  ً فه جان آخ أ ني عام ساب وع ام قان ه "ال م ف ، يل عاق  على ال
ي ل –ال ا أو  ه امه، أح مع إب فًا في العق ال ان  اء  ار ع س ا أو م الأغ ه

ا العق ائ –ه اس  –إعلام ال ه ل في العق أو  ان أح  ة  –اء  وف مع في 
ي  امه، وال اد إب العق ال لة  ة ال ه مات ال عل افة ال ا وصادقًا  ً إعلامًا ص

" العق ها رضائه  ي عل اصة ل سائله ال ة بها ب   .)١٨(ع ع الإحا
أنه: الإعلام  ام  ف جان فقهي آخ الال ع ض على و ف ام  في عق  "ال أح 

، وذل في  عاق ال ة  ت ة م ه انات ج هله م ب ا  ف الآخ  هلاك إعلام ال الاس
له" عة العق وم ة ل لائ لة ال س مًا في ذل اللغة وال اس م ق ال   .)١٩(ال

هل  اه ال ا ت ي ه ه قع على عات ال الإعلام ال  ام  وعلى ذل ن أن الال
ي الإدلاء  ع ع ه الاتفاق مفاده أن على ال ن أو  ض ب القان ف ني  واج قان

                                                
ة، راجع )١٦( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ة، ال م، ٢٠٠٨: د. محمد أب زه

  .١٧٢ص
ل  )١٧( ام ق ه للال ه خ دراس ا أن صاح الإسهاب،  ف  ع أنه ي ا ال خ على ه ي

الإعلام، وم ث جا عاق  ع ال ا لا  ، ول ذل في رأي عاق قة على ال ا حلة ال ء قاصًا على ال
. راجع:  عاق قة على ال ا حلة ال ي في ال ه اقع على عات ال الإعلام ال ام  له في شأن تع الال ق

، ص جع ساب انات، م ال الإدلاء  عاق  ل ال ام ق ، الال ه ادق ال ه محمد ال   .١٦- ١٥د. ن
، صراجع )١٨( جع ساب ، م عاق ل ال الإعلام ق ام  ، الال ال أح ح   . ٨٢: د. خال ج
فى  )١٩( ي د. م ن ن الف هلاك، دراسة في القان د الاس الإعلام في عق ام  و، الال أح أب ع

رة،  ة، الإس امعة الع ة، دار ال عات الع ها.  ٣٦م، ص٢٠١٠وال ع   وما 
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هل عامة  ه لل ائ ي وخ ه ا ال ل ن ج م ال علقة  مات ال عل انات وال ال
ه  عاق عل ه أو ال ضه أو الإعلان ع قة ع ج وح  عة ال ا ح  ً وذل أ

فة  هل م مع ر ال ه د إلى ت خل ا  ج ا ي ج و قة ال حق
د  ل ي . و عه في خل أو غل هل أو وق لل ل ال قي أو م اع غ حق ان

ف لفةال ره ال ام  ا الال د  –اء به ام عق ء في إب ال هل  اح لل إلى ال
ه لأن  ع العق وم صلاح ض ج م قة ال ق اف  هلاك وه على عل  ن الاس

اته أم لا.  ق رغ ج  ا ال ان ه امها، وما إذا  مع إب هلاك ال ل لعلاقة الاس م
رد ... إلخ".  رد، وال ي "ال ه ه فإن ال امًاوعل ه ال ل تعاق –عل إعلام  –ق
هل  ر ال ه هل عامة أو إعلام ج هال ا ل ن ج م قة ال ل  –ق وم

هلاك ال ي  –لةعلاقات الاس ج وم ث ت ا ال ة له ات اص ال ان الع ح ب
له  ة، وذل  اد ة وال ن الة القان ة له وال ة ال ه ائ ال ه وأصله وال ع

هل ها ال فه ي  لة والأداة ال س   .)٢٠(ال
ام ال  ي نال اه امات ال عاق م أك الال ل ال الإعلام ق ام  ع الال و
الإعلام  ام  ات عامة ت الال اد عامة أو ن امه م رجة جعل م أح ني ل القان
الإعلام م خلال  ام  ام الال اول دراسة أح ء ذل ن لفة. وفي ض ول ال ل ال

ه. الف ت على م اء ال ي ة وال ن ه القان ع ه و و ه وش ة م    ال
انا ر الإشارة إلى أن ال ة خاصة وت هلاك أه د الاس د عق مات  عل ت وال

ف" ال  ي "ال ه هل وال ة ب ال اسع في م العل وال فاوت ال ًا لل ن
هل ه  إعلام ال ام  ل فإن تق الال ازن، ل لال ال د إلى اخ ا ي عاق معه. م ي

عاق اواة في العل ب ال لة إلى إعادة ال س ازن إلى العقال ، وعادة ال   .)٢١(ي

                                                
لاً ح وج )٢٠( ها م ام م ا الال ف الفعلي له ع م وسائل ي م خلالها ال ه ال ق اع ما  ب ات

قارن. د.  ن والفقه ال ام في القان ا الال ن ه ا الإعلام. ان في م ة في ه ام اللغة الع اس
، ص جع ساب ، م ال أح :  ٣٠٨خال ج ها. وان ع   وما 

- Domont-Naert, (Francoise), Les relations enter professionnels et 
consomateurs en droit blege, rapport belge, La protection de La partie faible 
dans le rapports contractuels, comparaison Franco-Belges, L.G.D.J. 1996, p. 
21 et s, p. 24 ets. 

اس ج راجع )٢١( عي، ق اس ج الح د. ح ع ال ازن ب م ار ال دة وم الأمان في إ
ون  ، ب هل ة ال ا هلاك وح ة ل الاس ة والف ن راسات القان اث م ال ، أ هل ال وال

، ص  ة ن  .٢١س



  التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت وتأثيره على ضمان العيب

  قيس موسى حسين محمد الشمريد. 

 

٣٢٣ 

ع م  د م الفقه أن ذل  ر ع ي ق عاق اواة في العل ب ال ففي شأن إعادة ال
فة  ع فاوت في ال ، ح أن ال عاق ل ال الإعلام ق ي  ه ام ال ة للال ه الأس ال

اعي وال م ال ق ل مل  ال اي  هل ق ت ي وال ه جي ب ال ل
ا جعل م ة م عق ة والآلات ال ي عات ال ر ال ه ف ال  و ع ل أن ي ال

هل –العاد وضة. وعلى ذل  –أ ال ع لع ال ة ودقائ ال لات الف ف على ال
ا  هل ح ، ح أن ال هل اب ال ي على ح ه الح ال فة ل ع ان ال ل م

د ام عق م عق م على إب ة  ق مات الأساس عل انات وال ًا إلى ال ق ح ف هلاك  الاس
اته وم  مات مع رغ ل العق م سلع وخ ج م ي أوصاف ال ه إلى ت ش ي ت ال
اف عق  فة ب أ ع اواة في ال م ال ه فإن ع اع حاجاته. وعل ها لإش كفاي

هلاكالا هل –س ي وال ه إعلام  –ال ام  ر تق الال ف ي هل على عات ال ال
ه ة م ال في أو صاح ال ي أ ال ه عل وه ال له )٢٢(ال  . وفي ذل 

ة  ار ، وفي ال ار ال ة وفي الاخ هلاك فة الاس ع هل في ال ق ال ق ة ل ا ح
ده في  ض وج ف مات ال  عل اواة في ال م ال هل وع ة، خاصة وأن ال هلاك الاس

د الا ر عق وع أو ال هل ال الإعلام، ه ال ام  ر تق الال هلاك، وال ي س
نًا   .)٢٣(قان

انات  ال اده  هل وم إعلام ال ام  ازن إلى العق يلع الال أما في شأن إعادة ال
ه العق  ا الأخ ال لا ي  م ة رضاء ه ا مات دورًا هامًا في ح عل وال

انًا على أنها ت ال  ة أح ا ه ال ها. و إلى ه ل إل ص عف م ال ال
د الإذعان ع في عق ف ال رة لل ق ة ال ا قات ال لف )٢٤(م ت . ومع ذل ت

هل رة لل ق ة ال ا د الإذعان ع ال ع في عق ف ال ة لل ن ة القان ا  م ال
عاق معه ام ال ه –خلال الال هل  –يأ ال ، ح أن لل عاق ل ال الإعلام ق

ل فإن  ، و ع ف ال ة ال ا ل في شأن ح عاق لا ن لها م قة على ال ة سا ا ح
ة  ان في إم ل، ول ذل لا ي قل وأص ام م عاق ه ال ل ال الإعلام ق ام  الال

ا أنه  د الإذعان،  ار عق الإعلام في إ ام  ام الال ر ق ة ت ان ا إم ً في أ لا ي
                                                

، ص  )٢٢( اب جع ال عي، ال اس ج  . ٢٣راجع د. ح ع ال
الإ )٢٣( ام  ، الال ال أح ح ، ص راجع د. خال ج جع ساب ها. ٣٤علام، م ع  وما 
، ص  )٢٤( اب جع ال عي، ال اس ج  . ٢٣راجع: د. ح ع ال
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هلاك خاصة في حالة  د الاس اق وصف الإذعان على عق ما م عق ر ان ت
ورة مة ال لعة أو ال صف ال لل ف ب ي وال ه اف ال   .)٢٥(ات

ني،  ام القان ة داخل ال عة م ل في ذاتها م هلاك ت د الاس ل فإن عق و
هل ة لل ا ي ت ال عاق معه  وتق الإعلام على ال ام  ض ال م خلال ف

ها.  صف ع ا ال في ه د الإذعان أو ب أنها عق د  ه العق غ ال ع وصف ه
ون ت  عاق ب د إلى ال ي ت هلاك ال د الاس اصة لعق عة ال ل ال ا الق و ه

ج ث في ت ي  أن ت مات ال عل لاع على ال هل م الا م ال ًا لع ه إرادته ن
اه  ها إ ل ي ق ي قافة ال ، وال عاق الآخ له ال ًا لل الق ال  ته ون خ

هل   .)٢٦(ال
عل  ها ما ي ، م و ة ش قارن ع الإعلام عامة في الفقه ال ام  ام الال ل لق و

ت  ها ما ي ل الإعلام، وم انات م هل م ال ي وال ه ه قف ال عة ه
عل  م أن  ل في أنه يل ، ح أنها ت هل ، أ ال ائ ة لل ال ها  انات وأه ال
ه  ن ه انه العل بها، وان ت ن في إم ل الإعلام أو  مات م عل انات وال ال ي  ه ال

أث مات م شأنها ال عل انات وال هلها ال ، وأن  هل وع –على إرادة ال  –جهل م
ا يلي:وت و ف   ل تل ال

الشرط الأول: علم المهني أو إمكانية علمه بالبيانات والمعلومات محل 
  الإعلام:

ًا  ي عال ه ن ال ي أن  ه الإعلام على عات ال ام  ض الال ف ى   ح
ن عادة ه  ائ ال  اء بها لل الإف ع  مه ال ي يل مات ال عل انات أو ال ال

هل ام ال قة على إب ا حلة ال انات في ال ه ال ع الإدلاء به ل ال . وغالًا ي
انات أو  ه ال م أن ه عل الإعلام. وال عاق  ل ال ام ق د الال ئ  ن ع العق ف
انات  افه فلاش أن ال ه وأ ع له و لف م عق إلى آخ وفقًا ل مات ت عل ال

اج الإدلاء بها في  لف ع تل اللازمة في حالة ال ع ت ف عق ال ام وت ال إب م
ي هلاكي أو العلاج ال ض الاس أم أو الق ام عق ال ض )٢٧(إب ف ي  انات ال . وال

                                                
، ص  )٢٥( اب جع ال عي، ال اس ج   .٢٤راجع: د. ح ع ال
ضع. )٢٦( ، نف ال اب جع ال  ال
وني، دار الف )٢٧( هل في العق الإل ة ال ا ، ح اه وح إب امعي،  راجع: د. خال م ال

رة،  ، ص ١٧، ص ٢٠٠٨الإس اب جع ال و، ال فى أح أب ع  .٥٥؛ د. م
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، وم  عاق ل ال ات م ة لل ه ات ال تي ال ت على ف ي بها ت عل ال
ه ائ وه ال مات لل عل انات أو ال ة ال ًا )٢٨(لملائ ي عال ه ا ون ل  ال . وه

انه العل بها وق في العل  الإدلاء بها ما ل  في إم م  انات فإنه لا يل ه ال به
ان ل  ء الإم د في ض ار  ا مع ان ه عل بها والإم اد  ع ي ال ه ان ال ا  ال بها 

اد. ع ي ال ه   ال
ومات من شانها التأثير على إرادة الشرط الثاني: أن تكون البيانات والمعل

  المستهلك:
ام  ع الال ض مات م عل انات وال ن م شأنه ال الإعلام أن  ام  ام الال  لق

ن  هل أ  أث على إرادة ال ائال هل –م شأنه عل ال أث  –أ ال بها ال
ي لا تأث ة وال ه انات غ ال ، فال عاق اره ال هل لا على ق  لها على إرادة ال

هل  ها على رضاء ال انات وتأث ة ال ا أه اقع أنه  اس م الإدلاء بها، وال يل
أنها.  ار  ف انات والاس ل تل ال هل على  ص ال ها ح ائ م ة ق م خلال ع

ه م ال ت اق وآثار العق وما ي ي ن مات في ت عل ه ال ل دور ه   .)٢٩(اماتو
م ق عي ون أن القاضي  ض ار م ع ي ذل وفقًا ل أ ي في م  –ب

انات وفقً  مات وال عل ه ال ة ه ادأه ع هل ال ص ال ام وح لاح  –ا لاه ومع أنه 
ي أو في  ن ن الف اء في القان هل س ة ال ا قلة ل عات م د ت ل وج أنه في 

ه ن ال أو غ انات القان ي ال ح ال ب ع أص ، فإن ال ان ا م الق
. ومفاد ذل  هل اء بها ل رضاء ورادة ال ي الإف ه ع على ال ي ي ة ال ه ال
ة  ع ص ال دها ال ي ت مات ال عل انات وال افة ال ي الإدلاء  ه أن على ال

هل دون حاجة إ ة ال ا ان ح اردة في ق ر ذلال ق ا )٣٠(لى اتفاق خاص  . ون 
ام  ل ال انات م مات وال عل ل ال الأدنى م ال مات ت عل انات وال ه ال ن أن ه

                                                
، ص  )٢٨( اب جع ال ، ال اه وح إب فى أح أب ٩٨راجع: د. خال م ل راجع: د. م ؛ 

، ص  اب جع ال و، ال  .٥٨- ٥٧ع
الإعلام في )٢٩( عاق  ل ال ام ق د، الال سي ح ة،  د. ع الع ال ة الع ه ع، دار ال عق ال

ة،  ، ص ٣٠، ص ٢٠٠٥القاه اب جع ال و، ال فى أح أب ع ؛ د. ح ع ٦٠- ٥٩. د. م
، ص  اب جع ال عي، ال اس ج ها. ٢٦ال ع  وما 

، ص  )٣٠( اب جع ال ، ال ال أح ح ،  ٢٩٠د. خال ج ه ادق ال ه محمد ال ها. د. ن ع وما 
اب جع ال ، ص  ٢٥٢، ص ال اب جع ال و، ال فى أح أب ع ها. د. م ع  .٦٠وما 
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ف  ها الع ع رها الاتفاق أو  ق انات أخ  ه ب الإعلام، ح  أن  ي  ه ال
لي بها و  ي أن ي ه ن، وم ث  على ال ها في القان لاً دون ال عل لا ع م

الإعلام. امه    ال
  الشرط الثالث: جهل المستهلك بالمعلومات محل الالتزام بالإعلام:

هل  ن ال مات أن  عل انات وال ال هل  إعلام ال ي  ه ام ال ام ال  لق
ام،  ع الال ض مات م عل انات أو ال ال وع" أ غ عال  " جاهل "جهل م ائ "ك

مع ح أن إل هلاك ال د الاس عق ة  ت انات ال ال هل  إعلام ال ي  ه ام ال
، لا  ف العق اء ت عامل معه أث ه وال فادة م ة الاس ف ج أو  اصفات ال امها أو  إب
الغة في  . فال ف الآخ اب ال امل له على ح از ال ال الان ال م الأح ي  ع

هل م شأنها أن اة ال ا د م ازن العق ال ال ا إلى الإخلال  ً د أ   .)٣١(ت
ع  ة ع ال ه مات ال عل ال هل  ل إلى أن إعلام ال وم خلال ذل ن
ام العق وذل  حلة إب ان الع في م هل م ض ة ال ا اه ح ي في ف

. ن ف العق ع الإن ل ت ع ق في في ال الع ال ه    ب
  طلب الثالثالم

  حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد
قل  ل، ي اب مع الق اب الإ ع ت وني،  ام العق الإل حلة إب هاء م عق ان
فاء  ال ف  ل  م  ، ح يل ف العق حلة ت ة، وهي م اس حلة ال في العق إلى ال

ها ف ة ع العق وت ات امات ال هل  أن ت إلى ، ولاش أن ح)٣٢(الال ة ال ا
ة. ف ب ال اجهة الع هل في م ة ال ا ل ح ا ل ً حلة أ   تل ال

هل ة لل ل قال ال ، و ان هل ع إلى ال ة ال قل مل ود ب م ال ل ، )٣٣(و
ن أو الاتفاق عل القان ائع، وألا  ا لل ً ل ن م ات، وأن  ال ًا  ع مع ن ال  أن 

                                                
، ص  )٣١( اب جع ال و، ال فى أح أب ع  . ٦١- ٦٠د. م
ة،  )٣٢( امع ار ال ة، دراسة مقارنة، ال ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ، ح اه د. خال محمد إب

 ،  .٢١٥، ص ٢٠٠٧م
ة في  )٣٣( ي ة ج ت مه ارة ع ه وني، وهي ع ث الإل ة ال ة وهي مه ون عاملات الإل ال ال م

ائف  ا، وت ال ارً عًا أو اع ا  ً س ش ا ال ن ه ه، وق  ق ف ث قل وم اي وم وس م
قها.  ث ة وت ون د الإل ات والعق ن ال ات م وني في إث ث الإل ة لل   الأساس
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ل مع ع ام  ة على الق ل قال ال ي )٣٤(ان ة ال ف ب ال ان الع ود  م ال ا يل  ،
. عاق افها ع ال هل اك ع ال   لا 

ب  ان ع ائع  امًا على ال وني ال قل أو الإل اء ال ع س أ عق ال ا و ه
ه ا ا ما ن عل ، وه هل ة ال ا ف ح ة به ف ع ال ة، ال ي ة ال ن اد القان ل

ان. ا ال ام ه عات ب أح ة ال لف أغل   ح ت
 ، ي عاق اء وق ال عة الأش مه  ل ة ت ف ب ال ان الع ام  إن الال
ض أنه خال  ف ج مع  اء م ود م أجل ش ونًا مع ال عاق إل هل ال ي فال

ض ال  ب، وصالح للغ ا م الع ب ل ه م ع عل ما  ان  اه م أجله، ول  أش
ى ه ال ال ا دفع ف ائه، أو ل ي )٣٥(تعاق على ش اول ت ال س ا ال ، وفي ه

ات  هل م ال انات سلامة ال ض ل ع ا وس ع،  في في ال الع ال
ة. ع   ال

  الفرع الأول
  تحديد العيب الخفي في المبيع

ع الفق ف  أنه:ع ارب وأراب  ه الع  ع ع ال ق ث ال "ه ما ي
ف الع إلى أن  ة ل تع ول الع ة في مع ال ن عات ال ة"، إلا أن ال ال
اد تع  ها إف ، وم ض هل ال علقة  ائل ال ان خاصة عال ال رت ق ص

ع.   للع في ال
أنه: ف  أ أو نق م ح  وق ع قة "خ ا م م فاءة، أو ع ة وال دة وال ال

ل  فع ارة ال ة ال ن، أو الأن ج القان ام بها  ج الال ي ي قاي ال عاي وال لل
ج" ال عل  ا ي   .)٣٦(ف

                                                                                                                  
و  ، ص د. خال م جع ساب ة، م ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ، ح اه  .٢٢٠ح إب

)٣٤(  ، ة، م قا ع وال ع، ال ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال
جع ٥٢٦، ص ١٩٨٦ ة، م ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ، ح اه وح إب . نقلاً ع خال م

 .٢١٩، ص ساب
عة  )٣٥( ة، دراسة مقارنة، ال ون ارة الإل د ال ، عق ن ع ع الإن د. خال ع رزقات، عق ال

زع، الأردن،  ام لل وال  .٣٢٣، ص ٢٠٠٧الأولى، دار ال
هل ال رق  )٣٦( ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان : ال ة  ٦٧ان ادة الأولى م ٢٠٠٦ل ، وال

هل رق القان ة ال ا اني ل ة  ١٣٠٦٨ن الل اد الإماراتي ٢٠٠٤ل ن الات ادة الأولى م قان ، وال
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٣٢٨ 

د الع  د وج ه أنه ح عاب عل ا، ل  ً اب أنه جاء واض ع ال لاح م ال و
مة ث ع ال ج ول ي ي )٣٧(فق في ال ع الفل اول ال ل أن ي ف ان  ، و

. هل ة ال ا سع في ح مة م أجل ال   الع في ال
ع، ه الع ال  ال ل  ا س أن الع ال  ل م و أن 
ا غ  عله ائ   اء في الأوصاف، أو في ال مة س ج أو ال  ال

ي م أجله،  ع ف ال ه صال لله ج، أو إنقاص ق د إلى إتلاف ال أو ي
لف صفة في  ارة أو ت ان ال ة والق مة للأن ج أو ال ا ال الفة ه ه، أو م فع وم
ع، أو  دة ال ث ذل في ج ع،  ي دها في ال هل وج ود لل م ال ع ال ال

ه مع ال الفة ما اتف عل فاءته، أو م ه و ج و ج أو ال و في ال هل م ش
مة.   ال

ي  ب ال اع، الأول الع ار تق على ثلاثة أن ات أض ب في ال أ ع الع وت
ب  ال فه الع ع ال ع، أما ال ب ال اني ع ع ال ع، وال ن في ت ال ت

ة ع ات ال ي ات وال عل ه في ال ي ت   .)٣٨(ال
ب ال ان الع ام  ت فالال ف ال إلا إذا ت ع الأح ت في ج ع لا ي في في ال

مًا  ن الع معل ًا، وأن لا  ثًا وخفًا وق ن الع م و وهي أن  ة ش ع
ق  افة  ع ذل  ج، و د الع في ال ات وج هل إث قع على ال ، و لل

ل ألة واقع، ل لا  د الع م ار وج اع ات  ة  الإث ول ات م هل إث م ال
. ود ع الع   ال

                                                                                                                  
هل رق  ة ال ا ة  ٢٤ل هل ٢٠٠٦ل ة ال ا ن ح وع قان ف الع في م ا ول ُع ، ه

ة   .٢٠٠٦الأردني ل
ادة  )٣٧( ة  ١٩ان ال ي ل هل الفل ة ال ا ن ح ع فق  ٢٠٠٦م قان دت إعادة ال ي ح ال

ادة  مة، إلا ال لعة دون ال ان الع  ٢٠في ال ي ت على ض مة، وال لعة وال ع ما ب ال ج
غ م أنها ل ت  قة على ال ا ادة ال فه م ن ال ا ما  ة إرجاعه، وه ان ع دون إم ة في ال ف ال

ادة  ع ال  ، اش ل م ن ح ٩إلى ذل  هل ال رق م قان ة ال ة  ٦٧ا ، ٢٠٠٦ل
هل  ع ال مة، ح  ة إلى ال ا ت ال ، بل ام لعة فق ة على ال ا ح ل تق ال

مة أو سلعة. اء أكان خ ع س  إعادة ال
، ص د.  )٣٨( جع ساب ة، م ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ، ح اه وح إب  .٢٤٤خال م
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٣٢٩ 

ع دع خاصة هي  في في ال د الع ال لفة على وج عات ال ت ال وت
ال إلى أن الع ال ج  ا ال ة"، وت الإشارة في ه ف ب ال ان الع "دع ض

ة ي ان ال ا أن مع الق ود،  ه ال ه لا  امح ف ف على ال ل ت ب  الع
ة )٣٩(الع ال والع ال ا ان ح لقًا في ق ، ح جاء لف الع م

. ع الع ي ل لفة دون ت هل ال   ال
هل  ع، فإخفاء الع ع ال ار الع في ال اول الفقه الإسلامي خ وق ت

الع ال عل  ع وه  هل ال  ال ، فال الغ ه ل له أن ع   أصا
خ العق أو  ف م  ق ، إما أن  ار ع فله خ ا  د الع ف ج ه، إما إن عل ب ج 

ع م ع ة ما أصاب ال ع ع ق   .)٤٠(ال
  الفرع الثاني

  ضمانات سلامة المستهلك من المنتجات المعيبة
ع ال ام  ة، فاس اكل ال هل ه م ات ق ي إن أك ما يه ال

ي م العل ق ا ال الإضافة إلى م قة،  ارثة حق انًا  ل ذل في )٤١(أح ، ح ي

                                                
اني رق اس )٣٩( هل الل ة ال ا ن ح ة  ١٣٠٦٨اء قان ادة  ٢٠٠٤ل ق ٢٩في ال ا وف  ،

اد  ص ال فه م ن ا ما  ني ال ما ب الع ال والع ال وه ن ال ، ٤٤٧القان
ادة  ٤٤٩ ي في ال ني الفل ن ال وع القان ا م ً ه أ ا ما ذه إل ادة  ٤٦٨وه ل٤٧٠وال  . 

ي  هل الفل ة ال ا ن ح قان ق ما ب الع ال وال  ي ل تف ة ال ي عات ح اك ت ه
ة  ادة  ٢٠٠٦ل هل ال رق ١٩في ال ة ال ا ن ح ة  ٦٧، وقان ادة  ٢٠٠٦ل ، ٨في ال

هل رق  ة ال ا اد الإماراتي ل ن الات ة  ٢٤وقان ادة  ٢٠٠٦ل لاح م٥في ال اد  ، و ال
ع.  د الع في ال ها ع وج داد ق لعة مع اس ال ال هل لاس قة أنها أع ال لل ا ال

ع هل في ال ة ال ا ، ح اه وح إب : د. خال م ، لل ان جع ساب ة، م ون املات الإل
  . ٢٤٨ص

، ص  جع ساب ، م ن ع ع الإن  .٣٢٦ود. خال ع زرقات، عق ال
فاء، د.  )٤٠( ع ال ا : م ة، م ان عة ال ة، ال عة الإسلام راسة ال خل ل ان، ال ع ال ز

ها. ٣٢٣، ص ١٩٩٢ ع  وما 
ع  )٤١( وثها ع ت ج ال  ي لا  لل ا ال ي هي تل ال م العل ق ا ال د  ق ال

ع ة ال ات العل ع قه، إما لأن ال ج وت افها، أو لأن ال اك ح  ق ل ت ل ا ال وفة في ه
ب  ان الع ، ض : د. ع العال أح أب ق ة. ان ائ ة، أو اس وف ش ت  ا ت ال

 ، ون ناش ، ب عة الأولى، م ة، ال اع ات ال ال ال ة في م ف ها. ٥٥، ص ١٩٩٢ال ع  وما 
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٣٣٠ 

اول حها لل ة  لعة ل ال ر ع  ه ة  ان ان سلامة )٤٢(إم الي فإن ض ال ، و
رد. ود أو ال ًا على ال ه امًا ج ح ال هل أص   ال

ج اف أو العل ب عات حالة اك اول ال ج أو سلعة ق وق ت د ع في م
اءات  ود أن ي الإج ، ح  على ال هل ة وسلامة ال ًا على ص ل خ

ة: أ ال ه  -ال ة وسائل الإعلام ع ه اس ر ب ه ة، وعلام ال هات ال لاغ ال إ
ه م ي ب، وت ها. بالع ج ع ي ق ت ا ال ق. ج - ال لعة م ال - س ال

داد  ع. داس ف ها وعادة ال ال عها أو تأج ي ج ب لع ال لع على  -ال ال ال اس
ر إصلاحها. هـ ع في حال تع ف اصة، وعادة ال ال ه ال ق  -نفق ها  ل م ال

اصة. ه ال ة، وعلى نفق ال ة  ة، وغ م   ص
افه ع ف م في حالة اك ود يل اب أن ال لاح م ال ال ج أو و ي م

ق  ة،  هات ال لغ ال أن ي هل  ة وسلامة ال ًا على ص ل خ سلعة ق 
ة  اس ر ب ه الإضافة إلى إعلام ال ي،  اد ال هل في وزارة الاق ة ال ا ح
ها، وس  ج ع ي ق ت ا ال ه م ال ي ب وت ه الع وسائل الإعلام ع ه

داد اق، واس لعة م الأس ،  ال هل ع لل ف عها، وعادة ال ال ي ج ب لع ال ال
هل على  ع ال ل دون رج قة لا  ا اءات ال اع الإج ا إلى إت وت الإشارة ه

. ع ج ال امه لل ه  اس ق  ن ل ي ت ار ال ع ع الأض ال ود    ال
ق  ة ال غ ن  ات الإن ل ع صف وني ي عاق الإل هل في ال فال
أنها، وفي الغال  ا  م تعاقً مة فإنه ي ج مع أو خ ق على م ا  اء، وح وال
عاق  ال م  ق ود) ه ال  اج (ال هل فال عاق مع ال ج ه ال ي ل صانع ال

لع ه ال ل هل و هل مع ال ة علاقة ت ما ب ال اك ث ن ه الي لا  ال ة، و
ود) على  ج (ال ع على ال ج ع ال هل  ود)، ومع ذل فإن ال ج (ال وال
م على أساس إخلاله  ج تق ة صانع ال ول ة، ح أن م ق ة ال ول أساس ال

لامة ال ام  لامة)٤٣(الال ال ه الإخلال  في  ، وأن ق ، فلا  ات الع ل إث ه لا تق ه

                                                
ا )٤٢( د خ ي ال م ع عة د. ع ال م، ال ق ا ال ة وم ع ات ال ة ع فعلل ال ول ل، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٨١، ص ١٩٩٨الأولى، دار ال
هل في  )٤٣( ة ال ا ة ح ع ات ال هل م ال انات سلامة ال ة على ض قات العل م ال

لة و  ع ة ال ت الأغ ه لة وراثًا، ح  ع ة ال اجهة الأغ ي في عل م ر العل ة ال راثًا ن
، ف  هل ة ال ار على ص ر إخ ه ها  ت عل ي ت انات، وال اتات أو ال اء لل ات س ال
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٣٣١ 

لامة ال م إخلاله  ج ع ع )٤٤(أن ي صانع ال ات أن وق ه إث ا  عل ، ون
اج  ع على ال ج ا ال ً هل أ ع ال ا  ه،  ي ع د إلى س أج ع ر  ال

ة ق ة ال ول ة، أو على أساس ال ة العق ول ود) على أساس ال ع ، ف)٤٥((ال ج
، ح أن الأساس ه  ة أم جائ ق ة ال ول ج على أساس ال هل على ال ال

ادة  ع ال في ال ه ال ا ما ذه إل أ "وه وث خ ني  ١٦٣ح ن ال م القان
ه  ا ن عل اصفات وفقًا ل اب لل ع غ م ان ال ود فإذا  ل ال "، م ق ال

ن  ود  ن، فإن ال ع القان ز رج الي  ال ني، و الة ق خالف ن قان في تل ال
ع  ج ة ل ال ال  ل ال ة، و ق ة ال ول ج على أساس ال هل على ال ال
ع أن ال  ة، وق اع ال ة العق ول اج على أساس ال هل على ال ال

ع ال ز رج ه  الف الي في حال م ال ني، و اج على العق ن قان هل على ال
ل  ة الع ل ع ف س لاح أن ت ا س  الإضافة ل ة،  ق ة ال ول أساس ال
ائع  وضة على ال ف امات ال اق الال ع ن س ل ت مات، و لع وال نق الأمان في ال

. هل   ه في صالح ال

                                                                                                                  
هل  ة لل ك ال الي ت ال لة وراثًا، و ع ة ال ه الأغ ج للإعلان ع ه ان على ال اقة ب وضع 

ي م ال ت الع ه. وق أق اس ار ما ي ي لاخ لة وراثًا، وال ع ة ال هل م الأغ ة لل ا عات ح
اد  ان. ان ال ة الإن ار  د إلى الأض ي رق  ٣٢، ٣١، ٣٠ت راعة الفل ن ال  ٢م قان

ة  ارخ  ٢٠٠٣ل ة ب قائع الفل ة ال ر في ج ادة ٣٠/١٠/٢٠٠٣وال ن  ١٨٩. وال م قان
ة ال ة الف ل ة ال ا ة  ٨٢ رق ح اء ت ٢٠٠٢ل ة س ات اف ال ة الأص ا ي ت على ح ، وال

اد  ة، وال ج ل ة أو غ ب ج ل قة ب ها  صل إل ة  ١١، ١٠ال ات اف ال ة الأص ا ن ح م قان
ة ٤الأردني رق ( ة ٢٠٠٠) ل ائ ة ال ا ان ال ع ن  ة الإن رة ع ش : دراسة م . ان

هل ب، الأرعاء  لل غ ال، ال ائع. فاتح  ج ع الغ في ال ال عل  ار ال في إ
٢٢/٠٣/٢٠١٨ http://www.ampoc.net/kamal.htm  

ادة  )٤٤( ي رق  ٣/٧ان ن ال هل الفل ة ال ا ن ح ة  ٢١م قان   . ٢٠٠٥ل
: د. خال ع ، ص لل جع ساب ، م ن ع ع الإن ها. ان  ٣٤٣ زرقات، عق ال ع وما 

عل  ن ال ار القان هل في إ ة لل ائ ة ال ا ان ال ع ن  ة الإن رة ع ش ا: دراسة م ً أ
ب، الأرعاء  غ ال، ال ائع، فاتح  ج ع الغ في ال : ٢٢/٠٣/٢٠١٨ال

www.ampoc.net/kamal.htm   
ة، رسالة ماج  )٤٥( ف ة ال ام ال ال على أح احي، أث ت الأم ر محمد ال سف عاش د. ي

 ، ، فل ز رة، جامعة ب ها. ١٧١، ص ٢٠٠٦غ م ع  وما 
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٣٣٢ 

ص ه ال فه م ه ان  )٤٦(و ة الإن صًا  ر، وخ  أن ما  ال
ان  لاح أن ال ان، و ه م خلال ال ول ود ل ل ال الإضافة إلى ت ال،  أن ي

ود ولا  اش م ال ل م ر  ع ال ة وق قع ن ان ال  د ه ال ق  ال
ع ، و ال ع ا ال أ  )٤٧(ه ة خ ر ن ع ال ق ود م ب ن ال في حالة 

لعة أو ا س ال ال  .أو إه    آخ
ة ه  ع مات ال ات وال ود ع ال ة ال ول ع م س ا س أن ت لاح م و
ل  دًا م ق ان غ مق ى ول  أ ح ع ال د وق ، وأر أن م هل في صالح ال
ام  ر، لأن ال اك ض ى ون ل  ه ، ح ع ال ال  هل أن  ود،  لل ال

هل  فاع ال ود في ان ة.ال ق ن ام ب ع ه ال   ال
  

  الخاتمة
ان  ه على ض ن وتأث وني ع الإن ق الإل ا ال ال نل م خلال ه

ا يلي: ها  ات ن ص ائج وال عة م ال   الع إلى م

                                                
ادة  )٤٦( ار« ١٩ت ال ر ولا ض ادة »لا ض ال« ٢٠، وت ال ر ي ادة »ال أن « ٣١، وت ال

ان ر الإم ق فع  ر ي ادة »ال ا وت ال ع« ٩٢،  اش ضام ون ل ي ان »ال قابل ال ، و
ان ل الفقهاء  ام، وال ع الأح لاف في  ي مع اخ ن وفة في الفقه الف ع ني ال ع ال ة ال ف

ان إتلاف، ح ، وما ض ان ي ، وما ض ان عق ل إما ض ر ال ع ال قة وق ا اد ال  ت ال
ل  ه  ا ما ذه إل ه، وه ع م ب رًا للغ يل ت فعلاً س ض ل م ي أ، ف ع ال د وق ول م

اد م القان ني الأردني في ال عاملات ٢٥٧–٢٥٦ن ال ن ال اد ، وقان ة الإماراتي في ال ن ال
ي٢٨٣–٢٨٢ ني الفل ن ال وع القان اد  ، وم الفات ١٨١، ١٨٠، ١٧٩في ال ن ال ، وقان

ي رق  ة الفل ن ة  ٣٦ال اد  ١٩٤٤ل قائع  ٦٠، ٥٠في ال ة ال ن في ج ا القان ح ن ه
د  ة في الع ارخ ٢٨مل رق  ١٣٨٠الفل ن الأول  ١، ب ان، ١٩٤٤ان ر سل : أن . لل ان

، ص  جع ساب ام، م ادر الال ء . ٣٣٦م ام، ال لة الأح ح م ام في ش ر، دور ال علي ح
وت، ص  ة ٤٤٨الأول، ب ة ع ش قل لع ال وني لل ع الإل لي، ال ي ال ال ز . نقلاً ع ج

امعي،  ، دار الف ال عة الأولى، م ، ال ن  .١٦٨، ص ٢٠٠٨الإن
ن ال )٤٧( اهات العامة في القان ار، الات ي محمد س ة دار وح ال ة، الأردن، م ان عة ال ني، ال
زع، ال ان في الفقه الإسلامي، الق ٦٧–٦٦، ص ٢٠٠١قافة لل وال ف، ال ف ؛ د. علي ال

، ص  ة ن ون س ، ب راسات لل ث وال ، معه ال  .٢٠الأول، م
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٣٣٣ 

: النتائج:
ً
  أولا

رة  ]١[ ة وص ن ة ال اد ات الاق غ ل ال هل في  ة ال ا ة ح أك على أه ال
اع م أجل الع ل وال ل ب وال اجهة أسال ال ة  ا ه ال ل ه ل على تفع

وني. عاق الإل ام ال ل إب ع ق ة في ال ق ق ب ال هل م الع ة ال ا  ح
ابهة  ]٢[ ا م ع فة خاصة ل  اقي  فة عامة والع ي  ع الع إن ال

ة في  ول الغ ة في ال ة ال ن رات القان فة عامة ال هل  ة ال ا ال ح م
فة خاصة. لعة  قة في ال ق ب ال ه م الع اي  وح

ي  ]٣[ ه ام على ال ج ال رد«ي علقة » ال انات ال ال هل  ورة إعلام ال
ة في  ق ق ب ال ان الع هلاك بها وذل م أجل ض ع علاقة الاس ض ج م ال

. ام العق حلة إب ج في م  ال
ل ح ]٤[ ود، وصف ي ة ال ي ش هل في الإعلام وال م خلال ت  ال

مة، فال  لعة أو ال ة لل ات الأساس ان ال ، و عاق ل ال مة م ج أو ال ال
ام  ة الال ه ف وضة، ج ع مات ال لع وال ائ وصفات ال الإعلام 

اع ا ن ال مة ق ت لعة أو ال ائ ال هل الإعلام لأن خ ي ل ال ئ ل
. قل ة الغ وال هل ض قع ال ارها  ، وفي إ عاق  على ال

ة ه في صالح  ]٥[ ع مات ال ات وال ود ع ال ة ال ول ع م س إن ت
ود  ل ال دًا م ق ان غ مق ى ول  أ ح ع ال د وق ، وأر أن م هل ال

ى ون ل  ع ح ال ال  هل أن  ام  لل ر، لأن ال اك ض  ه
ة. ق ن ام ب ع ه ال ال هل  فاع ال ود في ان  ال

ا: التوصيات:
ً
  ثاني

ر  ]١[ ه و ع  ال ال ، و اجعة العق ة ل ي ق ة ال ل ه ال اء وح ن للق أن 
 ، هل مة م ال اءً على دع مق ن ذل ب لعة، ولا مانع أن  ال ة  ب خف ع

.أو م  هل ة ال ا ات ح ع  ج
اب  ]٢[ ة ت  ون ارة الإل ادلات وال ن ال ار قان ع ع إق اول ال ل أن ي ف

ال  ة الاح ة، وج ان اقات الائ ائ ال على أرقام ال ات ج الفات والعق ال
ة. ون ارة الإل د ال  في عق
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٣٣٤ 

ل  ]٣[ ن  هل ل ة ال ا ن ح يل تع الع قان أ أو نق م ح تع خ
ام بها  ج الال ي ي قاي ال عاي وال قة لل ا م م فاءة، أو ع ة وال دة وال ال

مة. ج أو ال ال عل  ا ي ل ف فع ارة ال ة ال ن أو الأن  ج القان
افة  ]٤[ م وشامل ل ن مل ا القان ن ه هل  ة ال ا ن خاص ل ار قان إص

 ، هل امات ال ، اه هل ة ال ا ال ح ول في م ام تعاون ب ال ل على ق والع
ات  اد على ال م الاع اتي، وع فاء ال اد على الاك ادة الاع ن ذل ب و
هل ت  عل ال ، ح أن ذل  هل ة لل لع الأساس ف ال ة ل العال

لع ه ال دة ه اء تعل الأم  ج ات، س ه ال ة ه فع الأسعار رح ، و
ة  ا ات ح ع اء ال م ج ل على إن ل الع مات،  لع وال ه ال له
ام  هل للق ة ال ا ات ح ع ة في رفع م ال ب ج اه ، وال هل ال

. هل ني لل ع القان ارة، وتق ال مات ال لع وال ال هل  ادة وعي ال  ب
اعاة اللغة الأم ل ]٥[ هل ل  م ة في فه ال لة مه ، فاللغة هي وس هل ل

صًا  ة وخ ي ان ال اول الق ورة أن ت ل ض ه،  م عل ق عاق ال ي أن  ال
ل  ائًا  هل ج ة ال ا ة ح ون ارة الإل ان ال ، وق هل ة ال ا ان ح ق

ات رادعة ل  عات عق ه ال ح،  ت ه ل ص هل ال  غل ال
هل على  ق لا ال ي  ، وال ات ال ف في مقابل ال ع ف ال ال
قة ل  ف ال وني، ل عاق الإل ها، وال ع وسائل أك أمانًا لل مقاوم
ة، خاصة إذا ت  هات الأورو ج ة لل ام ة الإل الق ل  اف  ، والاع هل ال

ة  ة زم ي م ي ت اد الأورو اء في الات ول الأع غي خلالها على ال ة، ي مع
ان  مة للق ل ة ال الق ا  ً اف أ الإضافة إلى الاع امها،  ها وفقًا لأح ان يل ق تع
ة  انة أساس ل ض ان ت ه الق ة، لأن ه ون ارة الإل ال ة  ع ة ال ذج ال

وني، و  عاق الإل هل في ال ة ال ا عل ل م ي ن خاص مل ار قان ورة إص ض
ة. هل م الأم ال ة ال  ا
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  قائمة المراجع
: المراجع العربية:

ً
  أولا

ات لل  ]١[ لع، دار ش ة ع الغ في ال ول ي، ال اه أح ال إب
ة، م  ن ات ودار ال القان م  .١٠٠م، ص٢٠١١وال

ار أب العلا علي أب العلا ال ]٢[ اجهة انه هل في م ة ال ا ، ن تع ح
ي  ت العل ن، ال ت الإعلان والقان م ل ة للإعلام،  مق اف غ ود ال ال

ان،  ق، جامعة حل ق ة ال ل اني    م.١٩٩٩مارس  ١٥-١٤ال
اء الفاس أ ]٣[ ة ع الغ اش ة ال ار ال ، الأض وت ع ال ث، ووسائل ث ل و ال

ة ا ها،  ال هام ع ع لات ال ، وم اعة وال رة، ، دار أم الق لل ال
  م.١٩٩٥

عة  ]٤[ ، ال ن ة الإن ة ع ش قل لع ال وني لل ع الإل لي، ال ي ال ال ز ج
امعي،  ، دار الف ال  .٢٠٠٨الأولى، م

ازن ب  ]٥[ ار ال دة وم الأمان في إ اس ج عي، ق اس ج ح ع ال
ة ل م ة والف ن راسات القان اث م ال ، أ هل الح ال وال

. ة ن ون س ، ب هل ة ال ا هلاك وح  الاس
. دراسة مقارنة، رسالة  ]٦[ عاق ل ال الإعلام ق ام  ، الال ال أح ح خال ج

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل راه،    م. ١٩٩٦د
ع ع ]٧[ ة، دراسة  خال ع رزقات، عق ال ون ارة الإل د ال ، عق ن الإن

زع، الأردن،  ام لل وال عة الأولى، دار ال  .٢٠٠٧مقارنة، ال
ار  ]٨[ ة، دراسة مقارنة، ال ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ، ح اه خال محمد إب

 ، ة، م امع  .٢٠٠٧ال
هل في العق الإل ]٩[ ة ال ا ، ح اه وح إب امعي، خال م وني، دار الف ال

رة،    .٢٠٠٨الإس
ة  ]١٠[ ا ت ح ال م ، أع هل ة ال ا ة وح ي، غ الأغ ة القل ، س هل ال

ة  ي عق  ة ال عة الإسلام ن وال هل في القان ة ال ا ت ح ال م أع
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ة م  رسع في الف ل إلى  ٢٩ب ة م  ٣أب ، ال ل عام  ١٨-١٥ماي ي
١٩٩٥. ق، جامعة ع ش ق ة ال ل   م، 

ة  ]١١[ ون س عة الأولى، ب ة، ال ، القاه اخل الإعلان، عال ال ، م س محمد ح
 .   ن

ع  ]١٢[ فلها ال ي  ة ال ا ادعة، وم ال ارة ال ل، الإعلانات ال اع امي إس ال
ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال هل ائي لل عة الأولى، ال   م.١٩٩٩ال

رة،  ]١٣[ ، الإس ي امعة ال ة، دار ال ون ارة الإل اد، ال ارق ع العال ح
 ،   م. ٢٠٠٣م

ع  ]١٤[ ع، ال ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال
 ، ة، م قا   . ١٩٨٦وال

ة ]١٥[ اع ات ال ال ال ة في م ف ب ال ان الع ، ض ، ع العال أح أب ق
 ، ون ناش ، ب عة الأولى، م  .١٩٩٢ال

ع، دار  ]١٦[ الإعلام في عق ال عاق  ل ال ام ق د، الال سي ح ع الع ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   . ٢٠٠٥ال

ع  ]١٧[ ا : م ة، م ان عة ال ة، ال عة الإسلام راسة ال خل ل ان، ال ع ال ز
فاء،   .١٩٩٢ال

اعي، دراسة ع الله ح علي م ]١٨[ ار وال هل م الغ ال ة ال ا د، ح
ق، جامعة  ق ة ال ل  ، ة، رسالة ماج ول الأج مقارنة ب دولة الإمارات وال

 م.١٩٩٦ا، 
ا  ]١٩[ ة وم ع ات ال ة ع فعلل ال ول ال، ال د خ ي ال م ع ع ال

ة، ا ة الع ه عة الأولى، دار ال م، ال ق ة، ال  .١٩٩٨لقاه
ث  ]٢٠[ ، معه ال ان في الفقه الإسلامي، الق الأول، م ف، ال ف علي ال

. ة ن ون س ، ب راسات لل  وال
وت.  ]٢١[ ء الأول، ب ام، ال لة الأح ح م ام في ش ر، دور ال   علي ح
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ج ع الغ في  ]٢٢[ ال عل  ار ال هل في إ ة لل ائ ة ال ا ال، ال فاتح 
ائع،  ب.ال غ  ال

ة،  ]٢٣[ ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ة، ال محمد أب زه
  م.٢٠٠٨

فى  ]٢٤[ ن م هلاك، دراسة في القان د الاس الإعلام في عق ام  و، الال أح أب ع
رة،  ة، الإس امعة الع ة، دار ال عات الع ي وال ن   م. ٢٠١٠الف

وح محمد خ  ]٢٥[ ادعة، م ارة ال ة م الإعلانات ال ن ة ال ا ي، ال ل هاش ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   م. ١٩٩٨دراسة مقارنة، دار ال

العق  ]٢٦[ علقة  انات ال ال الإدلاء  عاق  ل ال ام ق ، الال ه ادق ال ه محمد ال ن
ة مقارنة، دار  ائ ة ق د، دراسة فقه اع العق ع أن قاته على  ة وت ه ال

ة،  ة، القاه   م.١٩٨٢الع
ائي، دار  ]٢٧[ ن ال اق القان وعة في ن ش، الإعلانات غ ال ق ه حام ق

ة،  ة، القاه ة الع ه   م. ١٩٩٨ال
ة، الأردن،  ]٢٨[ ان عة ال ني، ال ن ال اهات العامة في القان ار، الات ي محمد س وح ال

زع،  قافة لل وال ة دار ال   . ٢٠٠١م
ة،  ]٢٩[ ف ة ال ام ال ال على أح احي، أث ت الأم ر محمد ال سف عاش ي

 ، ، فل ز رة، جامعة ب  .٢٠٠٦رسالة ماج غ م
 
ا
ً
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